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مناقصة علنية رقم 01/2017  
دعوة لتقديم عروض لتقديم خدمات 
استشارة بموضوع الاقتصاد السلوكي لفرع الميزانيات في وزارة المالية
 

وزارة المالية- المكتب الرئيسي شارع كابلن 1، القدس ( فيما يلي-" صاحبة الدعوة") ، تتشرف بالتوجه بهذا بطلب لتلقي عروض لتقديم خدمات استشارة بموضوع الاقتصاد السلوكي لفرع الميزانيات في الوزارة. فترة التعاقد سنة واحدة من يوم التوقيع على اتفاقية التعاقد.  يحفظ الحق لصاحبة الدعوة ( الإمكانية) ، وفقاً لتقديراتها الحصرية والمطلقة، تمديد فترة التعاقد بأربع فترات إضافية سنة واحدة كل مرة. 
شروط مسبقة للاشتراك بالمناقصة:
1. شروط حد أدنى إدارية :
1.1 تقديم كافة التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ، للعام- -1976، بما في ذلك: 
1.1.1 تصريح موظف مخول ، مدقق حسابات أو مستشار ضريبة يثبت أن المقاول يدر سجلات حسابات حسب القانون أو أنه معفي من إدارتها وهو معتاد على تقديم تقارير حول مدخولاته ويقدم تقارير عن الصفقات المفروض عليها ضريبة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة ، للعام-1975.
1.1.2 تصريح موقع حول عدم وجود إدانات بمخالفات بموجب قانون العمال الأجانب ( حظر العمل غير القانوني  وضمان شروط عادلة) ، للعام -1991 (فيما يلي :" قانون العمال الأجانب") أو قانون الحد الأدنى للأجور، للعام -1987 (فيما يلي :" قانون الحد الأدنى "). 
1.1.3 مقدم العرض يدفع لعماله الشروط الاجتماعية بموجب تعليمات كل قانون.  لإثبات استيفائه بهذا الشرط يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه ، تصريح موقع ومصادق عليه من قبل محامي وأيضاً التزام مقدم العرض باستيفاء قوانين العمل موقع مع التزام بالمحافظة على السرية بكل ما يتعلق بمواضيع التعاقد. 
1.1.4 التوقيع على التزام بعدم وجود تناقض مصالح. 
1.1.5 تقديم كفالة بنكية من بنك إسرائيلي أو من شركة تأمين إسرائيلية بحوزتها رخصة للعمل بالتأمين بموجب قانون الرقابة  على الخدمات المالية ( تأمين) ، للعام  -1981، مستقلة وغير مقيدة بشروط بقيمة  60,000 ش.ج، سارية المفعول من الموعد الأخير لتقديم العروض ولغاية يوم 31 تموز/ يوليو 2017 ( فيما يلي –" كفالة مناقصة") . الكفالة تكون متربطة بجدول الأسعار للمستهلك المعروف باليوم الأخير لتقديم العروض .
1.1.6  في حالة كون مقدم العرض هو اتحاد من نوع شركة، يجب عليه أن يرفق لعرضه نص شركة من سلطة الاتحادات يثبت عدم وجود ديون لمسجل الشركات. يمكن طباعة نص الشركة المحتلن من موقع انترنت سلطة الاتحادات، بالعنوان :: www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot. 
1.1.7 الاشتراك في مؤتمر مقدمي العروض الذي يعقد يوم  22 آذار/ مارس 2017، الساعة 10:00، في مكاتب صاحبة الدعوة- وزارة المالية، شارع كابلن 1، القدس.
2. شروط حد أدنى مهنية:
2.1. من أجل تقديم الخدمات في هذه المناقصة ، يجب على مقدم العرض عرض لغاية ثلاثة أفراد طاقم يشمل مندوب يستوفي كافة الشروط المفصلة فيما يلي:
2.1.1. رئيس الطاقم يجب أن يكون بروفيسور بثقافته في موضوع الاقتصاد و/أو علم النفس وصاحب خمس سنوات تجربة في مجال الاقتصاد السلوكي تشمل تنفيذ على الأقل عشرة أبحاث نتائجها ملائمة وذات صلة وذات إسقاطات مباشرة على قضية السياسة العمومية.   بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من رئيس الطاقم أن يكون صاحب تجربة بقيادة مشروعين اثنين يعملان بالسياس بواسطة أدوات ووسائل من الاقتصاد السلوكي. 
2.1.2. اثنين من أفراد الطاقم الإضافيين، يجب أن يكونا صاحبيْ لقب ثاني بموضوع الاقتصاد و/أو علم النفس وصاحبيْ تجربة مثبتة في مجال الاقتصاد السلوكي يشمل الاشتراك على الأقل في بحثين اثنين يشملان تجارب عملية.

يمكن تقديم الأسئلة الاستفسارية خطياً لغاية يوم 28 آذار/ مارس 2017 الساعة 12:00 للبريد الالكتروني– eranma@mof.gov.il . الأسئلة الاستفسارية التي تصل لصاحبة الدعوة بعد هذا الموعد، أو تقدم بطريقة أخرى، لن يرد عليها. 
الشخص المسؤول من قبل الوزارة عن هذه المناقصة هو السيد عران منسنو، مدير مجال الميزانيات والمشتريات في وزارة المالية . رقم الهاتف  - 02-5317253
يمكن تحميل كافة مستندات المناقصة، بدون دفع، ابتداء من تاريخ نشرها، من موقع انترنت دائرة المشتريات الحكومية بالعنوان www.mr.gov.il تحت العنوان مناقصات وزارية. 
الموعد الأخير لتقديم العروض هو يوم الأحد الموافق 9 نيسان/ ابريل  2017 لغاية الساعة 12:00.يجب تقديم العروض في صندوق المناقصات في لوبي المدخل لمبنى وزارة المالية في شارع اليعزر كابلن 1( مقابل مكتب حراس الأمن).
يحق للوزارة، بأي وقت، بإعلان تنشره، تبكير أو تأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض، وأيضاً يحق لها تغيير مواعيد أخرى تتعلق بالمناقصة وفقاً لتقديراتها المطلقة. 
تحتفظ الوزارة لنفسها بالحق الأخذ باعتباراتها عدم الرضا والتجربة السلبية بالماضي مع مقدم عرض و/أو شركاء مختلفين لمقدم العرض و/أو عمال مقترحين مختلفين لمقدم العرض.
في أية حالة لوجود تناقض بين تعليمات هذا الإعلان وبين التعليمات الموجودة في كراس المناقصة، تتغلب الأخيرة. 

